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393833 ‐ حم البيع بالتقسيط بحيث يدفع المشتري الثمن دون زيادة، ويدفع البنك للتاجر الثمن حالا

بأقل

السؤال

أعمل ف شركة تقوم ببيع المنتجات كاش للعميل، وتريد أن توفر خدمة التقسيط، اتفقت الشركة مع أحد البنوك أن يتم توفير

خدمة الدفع بالأقساط عل أن يتم بيع المنتج للعميل بنفس سعر ودون فوائد تقسيط، مثلا عل سنة، ويدفع نفس سعر المنتج

كالاش، ولن طبعا البنك يسب من شركتنا أن يأخد مبلغ 10%، ويسم ذلك عمولة، يعن العميل مثلا لو اشترى منتج ب

1200 جنيه، العميل يقسط للبنك 100 جنيه، كل شهر بينما البنك يودع ف حساب الشركة (التاجر) 1080 جنيه ف الحال بعد

خصم نسبة عمولته، أشعر أن ف الأمر ربا، ولن زملائ يقولون: إن العميل اشترى بنفس السعر، وأنه لا يوجد ربا ف تلك

المعاملة، ولن أرى أن العميل استلف عن طريق وسيط "البنك" لا يمتلك السلعة، وغير مسئول عنها كما ف التعاقد، وأن

الشركة دفعت نسبة الربا من مسبها بدلا عن العميل، وأن الربا متواجد وشراء الدين موجود، فما حم هذه الأمر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يحرم توسيط البنك ف البيع بالتقسيط عل النحو الذكور، وهو يشتمل عل صورتين:

:الأول

أن يشتري العميل السلعة بالتقسيط، فيحول التاجر المعاملة للبنك، ليأخذ المبلغ حالا بأقل، فهذا من بيع الدين النقدي للبنك،

بنقد أقل منه، وهو ربا محرم، لأنه مبادلة نقود حالة، بمؤجلة أقل منها، وهذا يجمع ربا النسيئة والفضل.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بشان بيع الدين وسندات القرض:

"أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل، من غير المدين، بنقد معجل، من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إل الربا.

كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل، من جنسه أو غير جنسه؛ لأنه من بيع الال بالال المنه عنه شرعاً" انته من مجلة المجمع

(العدد الحادي عشر ج 1، ص 53).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(269136). 
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والتحريم هنا يتعلق بالتاجر والبنك، فإن علم المشتري بذلك، حرم عليه الشراء بالتقسيط، لأنه إعانة عل الربا.

الصورة الثانية:

ألا يتم الشراء إلا بتوقيع المشتري لصالح البنك، أو توقيعه عل عقد ثلاث يشمل المشتري والبائع والبنك، يتضمن أن البنك

يقوم بالتمويل، ويسدد المشتري له، وهذا قرض ربوي بين البنك والعميل، والتاجر معين عل ذلك مشارك ف الإثم.

فالصورة الأول يدخل البنك ف المعاملة بعد استقرار الدين (الثمن المؤجل) عل المشتري.

والصورة الثانية يدخل فيها البنك قبل مض البيع بين المشتري والتاجر واستقرار الدين عل المشتري.

والصورتان محرمتان، والتاجر ف الأول هو المراب مع البنك، وف الثانية معين عل الربا.

،هدَيشَاهو ،هباتكو ،لَهكوما، وِبالر لآك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع" :ه عنه قَالال ابِرٍ رضج نروى مسلم (1598) ع

. (اءوس مه) :قَالو

قال القاض عياض: " ودخل الاتب والشاهد هنا لمعونته عل هذه المعصية ومشاركته فيها" انته من "إكمال المعلم"

.(5/283)

وقال النووي رحمه اله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة عل الباطل"

انته من "شرح مسلم" (11/26).

اللعن" انته ا فيه معينًا عليه؛ فلذلك ألحق به فأكل الربا بشهادته وكتابته، وكان سبب وقال ابن الملقن: " وكأنه لما أعان عل

من "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (14/161).

وعليه؛ فالواجب عل صاحب المتجر ومن شارك ف هذه البيوع التوبة إل اله تعال، والندم عل ما فات، والعزم عل عدم

العود لذلك مستقبلا.

ولا يجوز لك أن تشارك ف هذا البيع المحرم، ولا أن تعين عليه بوجه من الوجوه.

واله أعلم.


